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المفاتيح:

)IZD-2021-720( القرار رقم

 )Z-2020-17366( الصادر في الدعوى رقم

ـ فروقــات  ـ اســتهلاك غيــر المحمــل  ـ وعــاء زكــوي  ـ دفعــات مقدمــة  ربــط زكــوي 
اســتهلاك.

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2015م - أســس المدعــي اعتراضــه فيمــا يتعلــق بثلاثــة بنــود: البنــد الأول: دفعــات 
ــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لوعــاء  مقدمــة مــن العمــاء لعــام 2015م، لإضافــة بن
الــزكاة لعــام 2015م علــى أســاس أنهــا أرصــدة مــدورة، ولا شــك أن هنالــك فــرق بيــن 
القــرض والدفعــات المقدمــة مــن العمــاء. البنــد الثانــي: القــروض المــدورة، اعتــرض علــى 
ــى الوعــاء الزكــوي  إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة القــروض لعــام 2015م إل
وعــدم حــولان الحــول عليهــا. البنــد الثالــث: فــرق اســتهلاك غيــر المحمــل علــى الحســابات 
لعــام 2015م، لإضافــة فروقــات الاســتهلاك لعــام 2015م وعــدم تخفيــض أربــاح الشــركة 
بفــرق اســتهلاك الأصــول الثابتــة غيــر المحمــل علــى الحســابات وفقًــا لطريقــة الاســتهلاك 
المعمــول بهــا لــدى الهيئــة والمنصــوص عليهــا فــي نظــام ضريبــة الدخــل. – أجابــت الهيئــة 
عــن بنــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لعــام 2015م، أنــه تــم إضافــة رصيــد بنــد الدفعــات 
المقدمــة مــن العمــاء وهــو عبــاره عــن الرصيــد المــدور مــن واقــع البيانــات المقدمــة أثنــاء 
ــا.  ــد حركــة الحســاب المقدمــة مــع اعتراضه ــق مــع رصي ــي، وهــو متطاب الفحــص الميدان
البنــد الثانــي: القــروض المــدورة، تــم إضافــة رصيــد البنــد، حيــث تبيــن أن القــروض مــدورة 
وحــال عليهــا الحــول ولــم تســدد حتــى تاريــخ الإقفــال وإنمــا تــم إعــادة تبويبهــا. وبعــد 
الاطــاع ودراســة المســتندات التــي قدمتهــا المدعيــة خــال اعتراضهــا لــدى الهيئــة تبيــن 
ــزان المراجعــة المرفــق  ــل أُخــذ بمــا ورد فــي مي ــر دقيقــة ولا يمكــن الأخــذ بهــا، ب أنهــا غي
خــال الفحــص الميدانــي والتحقــق مــن صحــة إجــراء الهيئــة باعتبــار البنــد قــروض مــدوره لــم 
تســدد حتــى تاريــخ الإقفــال. البنــد الثالــث: اُســتبعد بنــد الاســتهلاك بالنقــص مــن صافــي 
الربــح وأُخــذ بالاعتبــار تعديــل قيمــة بنــد الأصــول الثابتــة فــي الإقــرار ليتوافــق مــع مــا تــم 
بيانــه فــي القوائــم الماليــة. - ثبــت للدائــرة أولً: بالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه 
مــن دفــوع ومســتندات، يكمــن الخــاف فــي حــولان الحــول علــى رصيــد دفعــات مقدمــة 
لعــام 2015م وحيــث قدمــت المدعيــة كشــف للدفعــات المســتلمة مقدمًــا موضحــةً 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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ــد أول  ــل موضحــةً حركــة الرصي ــكل عمي ــى كشــف حســاب ل أســماء العمــاء بالإضافــة إل
المــدة والحركــة خــال العــام ورصيــد أخــر المــدة وبدراســة المســتندات تبيــن عــدم حــولان 
الحــول علــى رصيــد الدفعــات المقدمــة، عــدا العميــل، فقــد تبيــن حــولان الحــول علــى رصيــد 
أول المــدة والعميــل. ثانيًــا: مــن خــال تتبــع حركــة القــروض الــواردة فــي كشــف الحســاب 
البنكــي تبيــن للدائــرة أن تلــك القــروض متجــددة ومســتمرة حيــث يتــم الحصــول علــى 
القــرض وبعــد مضــي فتــرة قصيــرة لا تتجــاوز الثلاثــة أشــهر يتــم ســداد هــذا القــرض بتاريــخ 
مقــارب للتاريــخ الــذي يتــم فيــه الســداد يتــم الحصــول علــى قــرض بنفــس القيمــة. ثالثــا: 
الخــاف يكمــن فــي طلــب المدعيــة تعديــل صافــي الربــح بفــرق الاســتهلاك لعــام 2015م 
وحيــث تبيــن للدائــرة تطبيــق المدعيــة أحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والتــي 
تتيــح لهــا تعديــل صافــي الربــح بفروقــات الاســتهلاك المحملــة بالزيــادة أو النقــص، كمــا 
تبيــن أن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة لعــام 1438هـــ الصــادرة فــي تاريــخ 2017/2/27م 
لــم تكــن ســارية فــي تاريــخ تقديــم المدعيــة لإقرارهــا عــن عــام 2015م وبالتالــي لا يمكــن 
تطبيقهــا بأثــر رجعــي للأعــوام التــي ســبق للمدعيــة تقديــم إقراراتهــا فيهــا. مــؤدى ذلــك: 
ــا: رفــض  أولً: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بدفعــات مقدمــة مــن العمــاء، ثانيً
اعتــراض المدعيــة المتعلــق بالقــروض المــدورة، ثالثًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق 
ــا لمــا هــو موضــح فــي الأســباب –  ــر المحمــل علــى الحســابات، وفقً بفــرق اســتهلاك غي
اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 

فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )4/4(، )2/7( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.

-	 المــادة )4/البنــد أولً/فقــرة 5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ.

-	 تعميم الهيئة رقم )9/2574( بتاريخ 1426/5/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/07/06م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/06/18م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن … )هويــة وطنيــة رقــم ….( بصفتــه وكيــل المدعيــة 
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ــط الزكــوي لعــام 2015م الصــادر  ــى الرب …. )ســجل تجــاري رقــم ….(، تقــدم باعتراضــه عل
عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق بثلاثــة بنــود: البنــد الأول: دفعــات 
مقدمــة مــن العمــاء لعــام 2015م، اعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي 
إضافــة بنــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لوعــاء الــزكاة لعــام 2015م علــى أســاس أنهــا 
أرصــدة مــدورة طبقًــا للمــادة الرابعــة مــن البنــد أولً فقرة )5( مــن اللائحــة التنفيذية لجباية 
ــة ومــا فــي حكمهــا مــن  ــة والتجاري ــى إضافــة القــروض الحكومي ــي نصــت عل ــزكاة والت ال
مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، وأوراق الدفــع، وحســاب الدفــع علــى المكشــوف 
التــي فــي ذمــة المكلــف وجميــع الشــروط الــوارد فــي المــادة لا تنطبــق علــى الدفعــات 
المقدمــة مــن العمــاء، ولا شــك أن هنالــك فــرق بيــن القــرض والدفعــات المقدمــة مــن 
ــد الثانــي: القــروض المــدورة، اعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل  العمــاء. البن

فــي إضافــة القــروض لعــام 2015م إلــى الوعــاء الزكــوي وعــدم حــولان الحــول عليهــا. 

البنــد الثالــث: فــرق اســتهلاك غيــر المحمــل علــى الحســابات لعــام 2015م، اعتــرض علــى 
ــام 2015م وعــدم  ــل فــي إضافــة فروقــات الاســتهلاك لع ــا المتمث ــراء المدعــى عليه إج
ــى الحســابات  ــر المحمــل عل ــة غي ــرق اســتهلاك الأصــول الثابت ــاح الشــركة بف ــض أرب تخفي
ــا فــي نظــام  ــة والمنصــوص عليه ــدى الهيئ ــا ل ــة الاســتهلاك المعمــول به ــا لطريق وفقً
ضريبــة الدخــل، والتــي تطبــق علــى مكلفــي الــزكاة وفقًــا لتعميــم الهيئــة رقــم )9/2574( 

بتاريــخ 1426/5/14هـــ.

عــى عليهــا؛ أجابــت بــأن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: دفعــات  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــا وبالاطــاع علــى البيانــات  مقدمــة مــن العمــاء لعــام 2015م، بفحــص المدعيــة ميدانيً
والمســتندات المقدمــة مــن قبلهــا تــم إضافــة رصيــد بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العملاء 
وهــو عبــاره عــن الرصيــد المــدور مــن واقــع البيانات المقدمــة أثناء الفحــص الميداني، وهو 
متطابــق مــع رصيــد حركــة الحســاب المقدمــة مــع اعتراضهــا، وذلــك اســتنادا علــى أحــكام 
الفقــرة )4( مــن المــادة )4( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة عــام 1438هـــ. البنــد الثانــي: 
القــروض المــدورة، بفحــص المدعيــة ميدانيًــا وبالاطــاع علــى البيانــات والمســتندات 
المقدمــة مــن قبلهــا خــال مرحلــة الفحــص تــم إضافــة رصيــد البنــد، حيــث تبيــن أن القــروض 
ــم إعــادة تبويبهــا.  ــخ الإقفــال وإنمــا ت ــى تاري ــم تســدد حت مــدورة وحــال عليهــا الحــول ول
وبعــد الاطــاع ودراســة المســتندات التــي قدمتهــا المدعيــة خــال اعتراضهــا لــدى الهيئــة 
تبيــن أنهــا غيــر دقيقــة ولا يمكــن الأخــذ بهــا، بــل أُخــذ بمــا ورد فــي ميــزان المراجعــة المرفــق 
خــال الفحــص الميدانــي والتحقــق مــن صحــة إجــراء الهيئــة باعتبــار البنــد قــروض مــدوره لــم 
تســدد حتــى تاريــخ الإقفــال. البنــد الثالــث: فــرق اســتهلاك غيــر المحمــل علــى الحســابات 
لعــام 2015م، اُســتبعد بنــد الاســتهلاك بالنقــص مــن صافــي الربــح وأُخــذ بالاعتبــار تعديــل 
قيمــة بنــد الأصــول الثابتــة فــي الإقــرار ليتوافــق مــع مــا تــم بيانــه فــي القوائــم الماليــة، 
عليــه تطلــب رفــض الدعــوى مــع حفــظ حقهــا فــي تقديــم المزيــد مــن الــردود والإيضاحــات 

أمــام اللجــان المختصــة.

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/07/06م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا …. )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــل المدعيــة، وحضرهــا … )هويــة 
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وطنيــة رقــم ….(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، 
وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى 
المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا 
ــة العامــة  ــدى الأمان ــا المــودع مســبقًا ل ــرد المدعــى عليه ــه يتمســك ب ــاب بأن ــك، أج بذل
للجــان الضريبيــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا 
يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

ــة. ــة والمداول المرافع

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

العلاقــة. رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد 
ــة  ــات ضريب ــات ومنازع ــة الفصــل فــي مخالف ــة ضمــن اختصــاص لجن ــات الداخل مــن النزاع
الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت 
ــرة  ــدى الدائ ــن معــه ل ــا، ممــا يتعي الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامً

قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وتبيــن لهــا أن الخــاف 

ينحصــر فــي ثلاثــة بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

البنــد الأول: دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لعــام 2015م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة 
بنــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء لوعــاء الــزكاة لعــام 2015م وأن جميــع الشــروط الــواردة 
فــي المــادة الرابعــة مــن البنــد أولً فقــرة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة لا 
تنطبــق علــى الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بإضافــة 
رصيــد بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء وهــو الرصيــد المــدور مــن واقــع البيانــات 
المقدمــة أثنــاء الفحــص الميدانــي، وهــو متطابــق مــع رصيــد حركــة الحســاب المقــدم 
ــد )أولً( مــن  ــى نــص الفقــرة رقــم )4( مــن البن ــراض. واســتنادًا إل ــة مــع الاعت مــن المدعي
المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ والتــي نصــت علــى »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
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المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 4- الإيــرادات المقدمــة التــي حــال عليهــا الحــول.« حيــث 
تعــد الدفعــات المســتلمة مقدمًــا مصــدر مــن مصــادر التمويــل وتعامــل معاملــة حقــوق 
الملكيــة مــن حيــث المعالجــة الزكويــة، وبالتالــي يجــب إضافــة مــا حــال عليــه الحــول للوعــاء 
الزكــوي تطبيقًــا للفتــاوى وللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة. وبالرجــوع لملــف الدعــوى 
ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يكمــن الخــاف فــي حــولان الحــول علــى رصيــد 
دفعــات مقدمــة لعــام 2015م وحيــث قدمــت المدعيــة كشــف للدفعــات المســتلمة 
إلــى كشــف  بالإضافــة  العمــاء  أســماء  ريــال موضحــةً   )3,104,113( مقدمًــا والبالغــة 
حســاب لــكل عميــل موضحــةً حركــة الرصيــد أول المــدة والحركــة خــال العــام ورصيــد أخــر 
المــدة وبدراســة المســتندات تبيــن عــدم حــولان الحــول علــى رصيــد الدفعــات المقدمــة، 
عــدا العميــل )Future flight support( فقــد تبيــن حــولان الحــول علــى رصيــد أول المــدة 
بمبلــغ )122,258.94( ريــال والعميــل )Continental jet services( بمبلــغ )74,961.56( 
ريــال ليكــون الإجمالــي مبلــغ )197,220,5( ريــال؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار 

المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: القــروض المــدورة، اعترضــت المدعيــة على إضافــة القروض 
لعــام 2015م إلــى الوعــاء الزكــوي لعــدم حــولان الحــول عليهــا، فــي حيــن دفعــت المدعــى 
ــار  ــي واعتب ــة المقــدم خــال الفحــص الميدان ــزان المراجع ــا بأخذهــا بمــا ورد فــي مي عليه
البنــد قــروض مــدوره لــم تســدد حتــى تاريــخ الإقفــال. ولمــا نصــت الفقــرة رقــم )5( مــن 
ــزكاة الصــادرة بالقــرار  ــة ال ــة لجباي البنــد )أولً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي
الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن 
ــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف  ــل الأخــرى مث مصــادر التموي
التــي فــي ذمــة المكلــف وفقًــا للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا 
اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال 
ــا كان نوعهــا أو  عليهــا الحــول.« وحيــث تعــد القــروض احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيً
مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة، ومــن خــال تتبع حركة 
القــروض الــواردة فــي كشــف الحســاب البنكــي تبيــن للدائــرة أن تلــك القــروض متجــددة 
ومســتمرة حيــث يتــم الحصــول علــى القــرض وبعــد مضــي فتــرة قصيــرة لا تتجــاوز الثلاثــة 
أشــهر يتــم ســداد هــذا القــرض بتاريــخ مقــارب للتاريــخ الــذي يتــم فيــه الســداد يتــم الحصــول 
علــى قــرض بنفــس القيمــة، وعليــه فــإن هــذا القــرض مــن حيــث الجوهــر يعــد قــرض طويــل 
الأجــل؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة المتعلــق بشــأن هــذا 

البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: فــرق اســتهلاك غير المحمل على الحســابات لعــام 2015م، 
اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة فروقــات الاســتهلاك لعــام 2015م وعــدم تخفيــض أربــاح 
ــا لطريقــة  ــى الحســابات وفقً ــر المحمــل عل ــة غي الشــركة بفــرق اســتهلاك الأصــول الثابت
الاســتهلاك، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا باســتبعادها بنــد الاســتهلاك بالنقــص مــن 
صافــي الربــح وأخذهــا بالاعتبــار تعديــل قيمــة بنــد الأصــول الثابتــة فــي الإقــرار ليتوافــق مــع 
مــا تــم بيانــه فــي القوائــم الماليــة. ولمــا نصــت الفقــرة رقم )2( مــن المادة )الســابعة( من 
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اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ 
ــت وتكــون نســب  ــا لطريقــة القســط الثاب ــة وفقً ــم اســتهلاك الأصــول الثابت ــى » 2- يت عل
ــى »6-إذا  ــرة )6( مــن ذات المــادة عل ــا نصــت الفق ــي...«، كم ــو الآت ــى النح اســتهلاكها عل
اســتخدمت المنشــأة نســب اســتهلاك لأصولهــا تقــل عــن النســب المقــررة أعــاه، فــا يجــوز 
زيــادة قســط الاســتهلاك مــن جانــب الهيئــة ليتفــق مــع النســب المقــررة.« حيــث إن الخــاف 
يكمــن فــي طلــب المدعيــة تعديــل صافــي الربــح بفــرق الاســتهلاك لعــام 2015م وفقًــا 
لطريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، واســتناد المدعــى 
عليهــا إلــى أحــكام الفقــرة )6( مــن المــادة )7( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي تطبــق علــى 
مكلفــي الــزكاة وذلــك بعــدم حســم فروقــات الاســتهلاك الناتجــة عــن اســتخدام نســب 
اســتهلاك تقــل عــن النســب المقــررة فــي المــادة مــن الوعــاء الزكــوي، وحيــث تبيــن للدائــرة 
تطبيــق المدعيــة أحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والتــي تتيــح لهــا تعديــل 
صافــي الربــح بفروقــات الاســتهلاك المحملــة بالزيــادة أو النقــص، كمــا تبيــن أن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة لعــام 1438هـــ الصــادرة فــي تاريــخ 2017/2/27م لــم تكــن ســارية 
فــي تاريــخ تقديــم المدعيــة لإقرارهــا عــن عــام 2015م وبالتالــي لا يمكــن تطبيقهــا بأثــر رجعــي 
للأعــوام التــي ســبق للمدعيــة تقديــم إقراراتهــا فيهــا؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فــرق اســتهلاك غيــر المحمــل علــى الحســابات. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

مواجهــة  فــي  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  عليهــا/  المدعــى  قــرار  تعديــل  أولً: 
المدعيــة/ …..، )ســجل تجــاري رقــم ….( المتعلــق بدفعــات مقدمــة مــن العمــاء، وفقًــا لمــا 

هــو موضــح فــي الأســباب.

ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ ….، )ســجل تجــاري رقــم ….( عل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت ثانيً
ــا لمــا هــو موضــح  ــق بالقــروض المــدورة، وفقً ــة والجمــارك، المتعل ــزكاة والضريب ــة ال هيئ

فــي الأســباب.

ــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي حــق المدعيــة/  ثالثً
….، )ســجل تجــاري رقــم ….( المتعلــق بفــرق اســتهلاك غيــر المحمــل علــى الحســابات، وفقًــا 

لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


